الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
           التنظيم والإدارة 
                ــــ
كتاب دوري رقم " 12 "  لسنة 1992 

بتاريخ 9/6/1992 صدر قرار الأستاذة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم " 53 " لسنة 1992 بشأن أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم " 79 " لسنة 1975 وقد نصت المادة الأولى منه على أنه :


اعتبارا من 1/7/1992 يتم الاشتراك عن كامل عناصر أجر الاشتراك المتغير بحد أقصى مقداره " 6000 " جنيه سنويا ..


وبناء على ذلك يراعى اعتبارا من 1/7/1992 ما يلي :

1. يتم الاشتراك عن جميع عناصر الأجر المتغير بكامل قيمتها بما في ذلك العناصر التي كانت خاضعة بواقع " 50% " من قيمتها قبل التاريخ المشار إليه .
2. رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير من " 4500 " جنيه سنويا إلى " 6000 " جنيه سنويا .
وحيث أن المادة الرابعة من قرار وزيرة التأمينات رقم " 104 " لسنة 1985 الصادر في 1/12/1985 بتحديد وسائل دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنقد الأجنبي وسعر التحويل ومواعيد الأداء وأجر الاشتراك عن مدد الإعارة الخارجية بدون أجر ومدد الأجازة الخاصة للعمل بالخارج تنص على ما يلي :

تحسب الاشتراكات المنصوص عليها في المادة الثالثة على أساس أجر المؤمن عليه بجهة عمله الأصلية بافتراض عدم إعارته أو حصوله على أجازة خاصة .

وتتحدد طريقة حساب أجر الاشتراك المتغير عن فترة الإعارة أو الأجازة على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بافتراض مباشرته لعمله بجهة عمله الأصلية – وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحقه منها خلال السنة السابقة على الإعارة أو الأجازة أو مدة اشتراكه في التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك .

وعلى ضوء ما تقدم توجه الهيئة القومية للتأمين والمعاشات نظر السادة المسئولين بأجهزة التأمين الاجتماعي بالوحدات الإدارية والهيئات العامة الخاضعة تأمينيا للهيئة مراعاة ما يلي بالنسبة لأجر الاشتراك المتغير لفئة المؤمن عليهم المعارين خارجيا أو الذين في أجازات خاصة للعمل بالخارج أو في أجازات خاصة لغير العمل اعتبارا من 1/7/1992 

1. أداء الاشتراكات عما يستحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر المتغير المحدد قيمتها أو نسبتها بمقتضى قوانين أو لوائح أو قرارات كإعانة الغلاء والإعانة الاجتماعية والبدلات والعلاوات الخاصة بافتراض أنه يباشر العمل وعن كامل قيمة هذه العناصر .
2. إعادة حساب المتوسط الشهري لما استحقه المؤمن عليه من عناصر الأجر المتغير التي يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو مستوى أداء خلال سنة الاشتراك السابقة على قيامه بالإعارة أو الأجازة إذا كانت هذه المدة تتضمن عناصر أجر محسوبة بواقع " 50% " من قيمتها كمقابل الجهود غير العادية والأجور الإضافية وذلك بعد رفع هذه العناصر إلى كامل قيمتها وذلك بالنسبة لمدد الإعارة أو الأجازة اعتبارا من 1/7/1992 .
3. ألا يجاوز أجر الاشتراك المتغير بكافة عناصره " 6000 " جنيه سنويا .
وترجو الهيئة تنفيذ هذا الكتاب الدوري بكل دقة .

تحريرا في 1/9/1992

 رئيس مجلس الإدارة









( ليلى محمد الو زيري )

